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المبحث الثاني
تأصيل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث خفاء الدلالة
وفيــــــــــــــــــه : 
المطلب الأول : منهج الحنفية والشافعية في خفاء الدلالة

المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث خفاء الدلالة

المطلب الأول

منهج الحنفية والشافعية في خفاء الدلالة

تنقسم الألفاظ من حيث الدلالة عند الحنفية إلى أربعة أقسام هي : ( الخفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه ) ، وقد مرّ أنَّ هذه الأقسام هي أضداد لأقسام واضح الدلالة ، وهي تتفاوت في درجة خفائها ، فيكون ترتيبها تصاعديًا في الإبهام والخفاء ، إذ أعلاها إبهامًا وخفاءً هو الخفي ، وأدناها هو المتشابه(
) . 

وأمَّا الشافعية فقد قسموه إلى : ( المجمل والمتشابه )(
) . 

1. الخفي : 

الخفي لغة : المستتر (
) . 

الخفي اصطلاحًا : 

عرف الحنفية : ( هو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب )(
) . 

والإبهام في الخفي نشأ من كون الفرد المراد إعطاء الحكم إليه اسم خاص به ، أو نقصان وزيادة صفة عن سائر الأفراد ، مثل الطرار والنباش ، قد يحيط اسم السارق الاشتباه ، فيصبح في الدلالة على المعنى خفيًا ، بحيث لا يدرك من اللفظ ذاته ، ولا يدرك إلاّ بأمر خارجي ، إذ يُزال هذا الإبهام من قبل المجتهد الذي يعتمد تعليل النصوص ومقاصد الشريعة ، ولهذا وجد الحنفية معنى ينطبق كاملاً في الطرار ؛ لأنَّه سارق يأخذ مع حضور المالك ويقضته ، فله مزية على السارق من البيت على سبيل الخفية (
). 

أمَّا الشافعية فقد أدرجوا الخفي مع المجمل ، إذ يشمل على ( الخفي والمشكل والمتشابه) ، فالسارق بالنسبة للنباش والطرار خفي عند الحنفية ، مجمل عند الشافعية(
) . 

حكم الخفي : وجوب النظر والتأمل ليعلم منشأ الغموض ، فإنْ كان ناشئًا عن زيادة ، عمل المجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده في إلحاق هذا الفرد بما يظهر المعنى فيه حتى ينطبق الحكم عليه(
) . 

2. المشكل : 

المشكل لغة : من الشَّكل بالفتح ، فأشكل الأمر إذا اشتبه (
)
المشكل اصطلاحا : 

عرفه الحنفية : ( هو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله ) (
) . 

حكم المشكل : إنَّ المشكل اسم خفي المراد منه ، إلا بقرينة تميزه عن غيره ، ولا يتحقق ذلك إلاّ عن طريق الطلب بالحث والتأمل(
) ، وهو ينقسم إلى أقسام عدة .

3. المجمل(
) : 

المجمل لغة : المبهم  . 

المجمل اصطلاحًا : 

عرف الحنفية المجمل : ( هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاءً جعل المراد منه لا يدرك إلاّ ببيان من المجمل سواء كان خفاؤه ناشئًا من انتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي ، أم من تزاحم معانيه المتساوية أو من غرابة اللفظ نفسه )(
) . 

وأما الشافعية فقد عرفوه : ( هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخـر بالنسبـة إليه ) (
) . 

وينقسم المجمل عند الشافعية إلى عدة أقسام أيضًا ، فهو يعتبر أعم من مجمل الحنفية ، فهو يشمل كما ذكرنا على ثلاثة من تقسيمات الحنفية ، فالمجمل لديهم يجوز تفسيره من غير المجمل بالنسبة إلى بعض ما صدقاته ، إذ يجوز تفسيره من غير الشارع ، كما هو الحال للخفي والمشكل(
) . 

حكم المجمل : 

اتفق علماء الحنفية والشافعية على أنَّ المجمل لا تتضح دلالته ، واعتقاد المراد منه وعدم العمل به والتوقف حتى يرد بيان المراد منه وتفسيره ، وطلب البيان من المجمل ، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع(
) . 
4. المتشابه : 

المتشابه لغة : اشتبهت الأمور وتشابهت والتبست ؛ لتشابه بعضها بعضًا ، أي : تماثلت(
)  . 

المتشابه اصطلاحًا : 

فالمتشابه عند الحنفية قسمان هما : 

1. ما كان أقل غموضًا . 

2. ما بلغ ذورة الغموض . 
فأما الأول : فهو الذي يتفق مع طبيعة الأحكام التكليفية ، بحيث يرجى معرفته ، ويفسر بالكتاب الكريم ، وسنة رسول الله ( ، على عكس الثاني الذي بلغ ذروة الغموض (
). 

وعليه فالمتشابه عندهم : ( هو ما يحتمل وجهين فأكثر ، ويترجح أحد المعنيين أو المعانــي بقرينة )(
) . 

أمَّا الشافعية : فقد عرفوه : ( هو ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة )(
)  ، إذ يرى بعض العلماء أنَّه من المجمل ، وبعضهم قال : بأنَّه من المشترك بين المجمل والمؤول ، ومنهم من قال أنه أعم من المجمل(
)
أمّا البيان : فالبيان عند أهل البلاغة : ( علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه )(
) . 

أما عند الأصوليين فإنَّ مفهومه يختلف ، قال الجصاص : (البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا مما يلتبس به ويشتبه من أجله )(
) ، فمفهومه مادة الدليل الموصلة إلى الحكم الشرعي . 

وعرفه الشافعي رحمه الله بقوله : ( البيان : اسم جامع لمعانٍ مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع )(
) . 
المطلب الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث خفاء الدلالة

وفيه عدة قواعد : 
القاعدة الأولى

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

ومعناه : أن يرد الخطاب في وقت ثم يتأخر بيان ما فيه من إجمال إلى وقت الحاجة(
) . 

أصل بناء القاعدة : 
أصّل أغلب الحنفية الذين قالوا بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقالوا : إنَّ تأخير البيان عن أصل الكلام لا يخرجه من أن يكون بيانًا ، والخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به ، وإنما يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع أن لو أوجبنا العمل به قبل البيان ولا نوجب ذلك ، ولكن الابتلاء باعتقاد الحقية فيه أهم من الابتلاء بالعمل به فكان حسنا صحيحا من هذا الوجه . 
يقول السرخسي في تأصيلهم لهذا القاعدة : ( وإنما يبتنى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا : إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا كالخاص )(
) . 
فإنَّ العام المطلق موجبًا للحكم قطعا فدليل الخصوص فيه يكون مغيرًا لهذا الحكم ، ولهذا فالعام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عند الحنفية مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص وبيان التغيير إنما يكون موصولا لا مفصولا . 

وأما بيان المجمل فليس بهذه الصفة بل هو بيان محض لوجود شرطه وهو كون اللفظ محتملا غير موجب للعمل به بنفسه واحتمال كون البيان الملحق به تفسيرا وإعلاما لما هو المراد به فيكون بيانا من كل وجه ولا يكون معارضا فيصح موصولا ومفصولا ، ودليل الخصوص في العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من حيث احتمال صيغة العموم للخصوص وهو ابتداء دليل معارض من حيث كون العام موجبا العمل بنفسه فيما تناوله فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط فيصح موصولا على أنه بيان ويكون معارضا ناسخا للحكم الأول إذا كان مفصولا  . ولأن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة ألا ترى أنهما لمجموعهما يدلان على المقصود فهما كالمبتدأ والخبر ولا خلاف أنه لا يحسن تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم فكذلك تأخير البيان(
) . 
أمَّا المخالفون ، وهم الشافعية ، ومن قال من الحنفية فقد أصلوا هذه القاعدة على ما يلي : 
1. فقد أوجبوا الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان التفسير لا بيان التغيير فيصح موصولا ومفصولا (
) . 

2. إنَّ اللغة العربية تعتمد الحروف في بيان مفاصل جملها ، فتعتمد " ثم" للتأخير ، والفاء للتعقيب في قوله تعالى : ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﰌ   ﰍ   ﭼ ( سورة القيامة )  . وقال تعالى : ﭽ ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﭼ ( سورة هود ) . والضمير في الكنايات ، إذ يقول الشافعية : ( والضمير في الكنايات يجب صرفه إلى ما أمروا به أولاً )(
) ، إذ البيان إنما يحتاج إليه الفعل المأمور به كما يحتاج إلى القدرة لفعل المأمور به ثم يجوز تأخير الاقتدار عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فكذلك تأخير البيان(
) . 
3. إنَّ النسخ تخصيص الأزمان كما أن التخصيص تخصيص الأعيان ثم تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وكذلك تأخير بيان التخصيص(
)
آراء العلماء

رأي الحنفية : انقسم الحنفية إلى رأيين : 

1. عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة(
)  . 

2. موافقة رأي الشافعية في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، وهذا هو مذهب بعض الحنفية(
)  . 
رأي الشافعية : للشافعية في هذه القاعدة عدة آراء هي : 

1. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة(
) . 
2. يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير البيان المجمل ولا يجوز تخصيص العموم(
)  . 
3. يجوز تأخير تخصيص العموم ولا يجوز تأخير المجمل(
) . 
وقبل التطرق إلى تأصيلهم لهذه القاعدة لابدّ من تحرير محل الخلاف الذي اختلفوا فيه : 

لا خلاف بين العلماء في جواز تقديم البيان على الفعل ، فلو أخر المكلف الفعل إهمالا وإغفالا لم يمنع ذلك من تقديم البيان على الفعل المؤخر عن وقته(
) ، واتفق العلماء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في أمر تمس الحاجة إليه(
) . 

ولكن الخلاف حصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين : 

وقوع البيان في الكتاب والسنة ، الوقوع دليل الجواز : 

1. قال تعالى : ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﰌ   ﰍ   ﭼ ( سورة القيامة )

وقال تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ ( سورة البقرة ) . 

وجه الدلالة : إنَّ الله تعالى لم يفصل في تلك الأحكام إلاّ بعد السؤال ، إذ أتى بلفظ " ثم " وهي تفيد التراخي والمهلة بعد ذكر الإنزال والأحكام ، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وتراخيه عن إنزاله(
) . 
وأما الآية الثانية : ان الله سبحانه وتعالى لم يبين لهم صفات هذه البقرة الى ان سألوا وكرروا أسئلتهم بعد ذلك(
). 

وقد ردّ : 

ان هذا الدليل لا حجة لكم فيه ؛ لان تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ، انما هي زيادات شرائع لو لم يسألوا عنها لم يزادوها ولو ذبحوا في اول ما أمروا بقرة بيضاء او حمراء او بلقاء لأجزت عنهم ، ولكنهم لما زادوا سؤالا زيدوا شرعا(
) . 

وأجيب : 
بأنَّ ما ذكرتموه ليس صحيحا ، وذلك لان بني اسرائيل سألوا أن يبين لهم ما لونها ؟ فبين لها بقرة لا فارض ولا بكر ، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا ذلول تثير الارض ، ولا تسقي الحرث ، وظاهر هذه الكنايات رجوعها الى ما امروا بذبحه لا الى تكاليف مجددة ، ولو كان البيان حصل لم يكن لهذه الاسئلة التي سألوها معنى(
) . 

2. قال تعالى في خمس الغنيمة : ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ ( سورة الأنفال ) . 

وجه الدلالة : أراد بني هاشم وبني عبد المطلب ، ولم يبينهم ، فلما منع الرسول ( بني نوفل وبني عبد شمس ، سُئِل عن ذلك فقال : ( إنَّا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) رواه أبو داود ، وقال عنه ابن حجر : حديث مشهور (
) . 

3. قــال تعالى : ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ ( سورة الأنبياء ) ، فالله سبحانه وتعالى أخرّ بيان ذلك ، حتى قال ابن الزبعرى : ( لا خصمن محمد ، ثم قال : ( أليس قد عبدت الملائكة من دون الله ) ، وعيسى وامه عبدا من دون الله : أهم حصب جهنم ؟ ، فوقف النبي ( عن الجواب الى ان نزل البيان بقوله : ﭽ ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﭼ ( سورة الأنبياء ) ، فهذا بيان تأخر عن الخطاب(
) . 

فان قيل : قد كان في الآية بيان ، الا انهم لم يعقلوه ، وهو انّ " ما " لما يعقل . 

قيل : بأن " ما " تستخدم لما يعقل ولما لا يعقل بمعنى الذي ، ويدل على ذلك انها تضمر من يعقل بمعنى " من " كقوله تعالى : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭼ ( سورة الشمس ) ، بمعنى الذي وتقول ما زيد ؟ فيقال لك : انسان ، وتقول العرب سبحان ما سبحت له : يعنون الرعد ، ثم ان الرسول ( كان أفصح العرب ، وابن الزبعرى شاعر فصيح قالا ذلك ولم يرد الرسول ( بما ذكرتم(
) . 

3. قـال تعالى لنوح ( : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﭼ ( سورة هود )  . 

وجه الدلالة : توهم نوح ( أنَّ ابنه من أهله حتى بيّن الله له(
) . 

4. إنَّ المراد من قولــه تعالى : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﭼ ( سورة آل عمران ) . 

وجه الدلالة : فقد بيّنه الرسول ( بقوله : (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه مسلم(
) . 

5. ان الرسول ( أمر معاذا رضي الله عنه ان يعلم اهل اليمن ان عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ، فعلمهم معاذ ( ذلك(
) ، إذ كان لبيان شرائع الزكاة وجوها ، يقع لهم على مقدار الحاجة ، حتى انهم سألوه عن وقص البقر ، فاخبرهم انه لم يسمع من الرسول (  شيئاً (
). 

6. قياسًا على تأخير النسخ ووجوبه ، إذ يجب تأخير ورود الناسخ عن المنسوخ ، مع أنَّ النسخ بيان الوقت(
) . 

حجة المانعين : 

1. إنَّ الخطاب إنَّما يراد لفائدته ، ولا فائدة في وجوده كعدمه ، والخطاب بالمجمل بدون بيانه خطاب بما لا يفهم ، والخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل للسامع في الحال ، كما لو قال : أبجد ، هوّز ، يريد به وجوب الصلاة ، ثم بيّنه فيما بعد(
).

وقد رد ّ : 

إنَّ هذا القول غير صحيح ؛ لأنَّ المجمل يفهم منه معنى دون معنى ، فقوله تعالى : ﭽﮞ  ﮟ       ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ ( سورة الأنعام ) . 

يفهم منه وجوب إيتاء الحق ووقته عند الحصاد ، إذ أنَّه حق المال ، ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ، ولو عزم على تركه لعصى ، وإنْ لم يعرف مقدار المُخْرَج وشرطه(
) . 

2. ان البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة ، ألا ترى انهما بمجموعهما يدلان على المقصود بهما ؟ كالمبتدأ والخبر ولا خلاف انه يحسن تأخير الخبر عن المبتدأ ، بأن نقول : زيد ، وبعده يقول : قائم ، كذلك ها هنا  لا يجوز أنْ يؤخر البيان عن الجملة المبينة(
) . 
وقد ردّ من وجهين : 
1. انا لا نسلم انهما كالجملة الواحدة ولا انهما يدلان على المقصود ، بل احدهما وهو المبين يدل على الحق والبيان يدل على صفة(
) . 

2. ان تأخير الخبر عن المبتدأ ليس من أقسام الكلام ، ولا هو مفهوم بحال ، والمجمل يفهم به ومنه ايجاب حق ، ويبقى علينا بيان كميته ومقداره ، وينكشف عن ذلك بتعليق الاحكام عليه وهو الايمان والاعتقاد يان حقا قد وجب عليه ، والعزم على ايتائه مهما كان من كثير وقليل ولا يفيد قول القائل زيد ذلك ، ولانه بالناسخ والمنسوخ أشبه منه بالمبتدأ والخبر(
) . 

2. لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية ؛ لأنّه لا يفهم معناه ، ولا يسمع إلاّ لفظه ، فكذلك الخطاب بالمجمل دون بيانه ، وان كان كل واحد منهما لا يعرف ويفقه غير لغته ، واذا كان كذلك لم يجز تأخير البيان(
) . 
وقد ردّ من وجهين : 

أ . إنَّ هذه التسوية غير صحيحة ؛ وذلك لوجود الفائدة في المجمل دون الخطاب بالفارسية لمن لا يعلمها ، وبناءً عليه : لا يمتنع أنْ يخاطب الرسول ( جميع أهل الأرض من أصحاب اللغات المختلفة ، وينذر به من بلغهم من الزنج الروم وغيرهم ، إذ المترجم يعرفهم ويشعرهم اشتماله على أوامر . 

إذ أنّنا وأنتم نجوّز كون المعدوم مأمورًا على تقدير الوجود ، فأمر الأعجمي على تقدير البيان الأقرب ، ولهذا احتيج الى التراجمة والمعبرين في كثير من الاحوال ، فاذا صح وجاز من الخطاب ما ادعيتم قبحه وبينتم الخلاف عليه فقد بطل دليلكم(
).
ب . إنَّ العربي اذا خوطب بالعجمية لم يفهم شيئا منها ، والعربي اذا خوطب بقوله تعالى : ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﯡ   ﭼ ( سورة الأنعام ) ، اعتقد وجوب الحق ، وان لم يكن يدر قدر الحق وجنسه (
) . 

3. لا خلاف أنَّه لو قال : في خمس من الإبل شاة ، يريد به خمسًا من البقر لم يجز ؛ لأنَّه تجهيل في الحال وايهام لخلاف المراد ، فعند القول : اقتلوا المشركين ، يوهم قتل كل مشرك ، فإذا لم يبين فهو تجهيل في الحال(
) . 
وقد ردَّ : 

إنَّما يلزمنا أنْ لو كان العام نصًا في الاستغراق ، وهو ليس كذلك ، بل هو الظاهر ، وإرادة الخصوص بالعام من كلام العرب ، فقد يعبِّر الرجل بلفظ العموم ، وهو يريد الخصوص(
) . 

4. لو جاز تأخير البيان لم يؤمن على النبي ( من اختـرام المنية قبل بيانه للأمة ، قــــال تعالى : ﭽ ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ ( سورة النحل )  . وذلك مما يعطل ذلك الحكم الشرعي ، وما أفضى الى تعطيل المشروع ، لم يجز ان يكون مشروعا ، لما فيه من تضييع الفرض وخلو الامر بذلك الحكم من فائدة ، وذلك لا يليق ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى ولا يحسن بالحكماء من خلقه(
) . 

وقد ردّ : 
بان هذا غير صحيح ؛ لان الرسول ( اذا أخر البيان عن وقت الخطاب ، فانما يؤخر بتأخيره الى وقت الحاجة ، فان اخترم قبل ذلك لم يلزم بيانه ، ولم يلزم الامة انفاذه من جهة السمع ، وانما يحمل حينئذ على اصول الشرع بالقياس (
) . 

5. لو جاز تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان مجاز للرسول ( تأخير البلاغ عن الله سبحانه وتعالى فيما أرسل به ، ولما لم يجز تأخير البلاغ لم يجز تأخير البيان(
) ، يقول الله سبحانه وتعالى للرسـول ( : ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮕ  ﭼ ( سورة المائدة ) ، وقال تعالى : ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ ( سورة النحل ) . 
ردّ وترجيح : 
إنّ تأخير البلاغ صحيح جائز في صفته إذا اوجب عليه تأخيره او خيّر فيه ، وتجويز بقائه الى حين تضييق فرض البلاغ عليه ، ويجوز اخترامه قبل ذلك ، وهذا هو الراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﭽ ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﭼ ( سورة هود ) ، وثم تفيد المهلة والتراخي بمعنى أن البيان سيتأخر عن المبين ، ثم أن هناك أدلة كثيرة تدل على ذلك ، وهي ان الصلاة والزكاة وغيرها وردت مجملة ثم بينها الرسول ( في سنته الشريفة (
) . 
القاعدة الثانية
إجمال إضافة التحريم إلى الأعيان

مثاله : قوله تعالى : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ ( سورة النساء ) . 

وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭼ ( سورة المائدة ) 
وجه الدلالة : إضافة تحريم نكاح الأصناف المذكورة  ، وتحريم الميتة إلى أعيانها . 
أصل بناء القاعدة : 

إنَّ كل من أطلع على عرف أهل اللغة ، ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل لغيره : حرّمت عليك الطعام والشراب ، وحرمت النساء ، سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب ، وتحريم النساء . 

فالحنفية أصّلوا هذه القاعدة بناء على الأفعال الاختيارية المقدورة ، وبناء عليه لابد من الاضمار . 
أما الشافعية فيقولون : (والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال ، والإجمال منتف بكل واحد منهما ، ولهذا كان الإجمال منتفيًا عند قول القائل : رأيت دابة ، لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف الاستعمال وإن كان على خلاف الوضع الأصلي )(
) . 
آراء العلماء

رأي الحنفية : إجمال عند إضافة التحريم إلى الأعيان (
). 

رأي الشافعية : لا إجمال عند إضافة التحريم إلى الأعيان(
) . 

الأدلة ومناقشتها

حجة النافين : 

إنَّ تحريم العين غير مرادٍ ؛ لأنَّ التحريم إنَّما يتعلق بفعل المكلف ، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدّر الفعل المقصود منه ، ففي المأكولات : يقدّر الأكل ، وفي المشروبات : الشرب ، وفي الملبوسات : اللُبس .... وهكذا ، فإذا أُطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف ، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها(
) . 
وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين ولكن متى يحتاج إلى الإضمار إذا كان اللفظ ظاهرا بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم . 
وبيانه أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل لغيره حرمت عليك الطعام والشراب وحرمت عليك النساء سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب وتحريم وطء النساء .
وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثاني أيضا
سلمنا أنه لا بد من الإضمار ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم .
قولهم : إن زيادة الإضمار على خلاف الأصل
قلنا : فإضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا يفضي إليه ، فإن كان الثاني فقد بطل مذهبكم ، وإن كان يفضي إلى الإجمال فلابدّ من إضمار الكل حذرًا من تعطيل دلالة اللفظ . 
فلئن قالوا : إضمار البعض وإن أفضى إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر ، وأما محذور إضمار كل التصرفات فلازم مطلقا .
ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم
قلنا : بل التزام محذوره إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال في اللفظ لثلاثة أوجه :

الأول : بأنَّ الإضمار في اللغة أكثر استعمالاً من استعمال الألفاظ المجملة ولولا أنَّ المحذور في الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر . 

الثاني : بأنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن ، واختلف في وجود الإجمال فيهما وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل . 

الثالث : قال ( : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها ) رواه مسلم(
) ،  وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها ، (
)
ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف الأولى
حجة المثبتين ( الحنفية ) 

1. إنَّ إسناد التحريم إلى العين لا يصح ؛ لأنَّ التحليل والتحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة ، وهي الأفعال الاختيارية ، والأعيان التي أضيف إليها التحليل والتحريم غير مقدورة لنا فلا تكون هـي متعلق التحليل والتحريم ، فلا بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك حذرًا من إهمال الخطاب بالكلية ، ويجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع بـــه الضرورة تقليلا للإضمار المخالف للأصل ، إذ لابدّ من التقدير وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ، ولا مرجح لبعضها فكان مجملاً(
) . 

وقد ردّ : 

1. إنَّ المرجح موجود ، وهو العرف ، فإنَّ الصحابة ( احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها ، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها . 

2. إنَّ التحريم المضاف إلى العين عام ؛ لأنَّه إذا احتمل أمورًا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قُدِّرت كلها ؛ لأنَّ حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح(
) . 
أجيب : إنَّ التحريم المضاف إلى الأعيان الذي قصدتموه لا عموم له أصلاً ، إذ توصف العين بالحل والحرمة حقيقة . قد توصف العين بالحل والحظر حقيقة ، فهي محظورة علينا ومباحة بوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث ، فالعموم في لفظ التحريم(
) . 

ردّ وترجيح  : 

إنَّ وصف العين بالحل والحرمة مجاز ، ورأي الشافعية هو الراجح في عدم الإجمال ؛ لأنَّ العرف دلّ على التعميم ، كما في قوله تعالى : : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﯛ   ﭼ ( سورة النساء ) ؛ فتتناول الحرمة العقد والوطء(
) . 

القاعدة الثالثة
إجمال النفي المضاف إلى جنس الفعل

أصل بناء القاعدة : 
إنَّ النفي المضاف إلى جنس الفعل ، كقولـه ( : ( لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل )(
) ، هل يعد هذا الصوم من المجملات أم لا ؟

يقول الحنفية : ( إنَّ الأصل في الجنس العموم ، فوجب القول بالعموم ) ، ولهذا اعتبروا هذا النفي من المجملات ، على عكس الشافعية الذين لم يعتبروه من المجملات(
)  . 
آراء العلماء
رأي الحنفية : يعد من المجملات ، ويمتنع العمل به (
) . 
رأي الشافعية : ولا يعد من المجملات ، ويجب العمل بمقتضاه(
) . 

حجة المثبتين : 
لقد عدّ من المجملات ، وامتنع العمل به ؛ وذلك لتردده بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك ، وبين نفي الصوم الشرعي (
)
جواب وترجيح من المخالفين  : 

إنَّ المجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها يجوز أن يكون مرادا للمتكلم ، وهذا هو الراجح ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﭽ  ﮞ  ﮟ       ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ ( سورة الأنعام ) ، فقوله تعالى : ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﭼ  ، فإنَّه يشمل العشر ، ونصف العشر ، وربع العشر ، فكل واحد منها يجوز أن يكون مرادًا ، وذلك معدوم في المثال الحديث الشريف أعلاه ، فإن الإمساك اللغوي الحقيقي لا يجوز أن يكون مرادًا للنبي (  ، و إذا لم يكن مرادًا بطل أحد القسمين ، وإذا بطل أحد القسمين تعين الآخر وهو نفي الصوم الشرعي (
) . 
(�) ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 1/137 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/28 ، وحاشية نسمات الأسحار ، لابن عابدين : ص66 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص215 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/300 ، والإبهاج ، للسبكي : 1/216 وما بعدها ، والبرهان ، للجويني : 1/271 وما بعدها ، وحاشية العطار : 2/88 ، 


(�) ينظر : المغرب ، للمطرزي : ص151 . 


(�) أصول السرخسي : 1/167  ، وينظر : أصول الشاشي : ص80 . 


(�) ينظر : حاشية نسمات الأسحار ، لابن عابدين : ص66 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص215-216 . 


(�) ينظر : أصول الشاشي : ص80 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 2/197 . 


(�) أسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص216 . 


(�) ينظر : المغرب ، للمطرزي : ص259 . 


(�) أصول الشاشي : ص81 .  


(�) ينظر : حاشية نسمات الأسحار ، لابن عابدين : ص67 ، والتعريفات ، للجرجاني : ص276 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص216 .


(�) الفرق بين المشترك والمجمل أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة اللفظ فيرجح بعض المحتملات ويعرف أنه هو المراد بدليل في اللفظ من غير بيان آخر ، وأما المجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل  ، ينظر : أصول السرخسي : 1/126 . 


(�) أصول السرخسي : 1/168 ، وأصول البزدوي : 1/9 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص221ـ222 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/13  . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 5/60 وما بعدها ،  وحاشية العطار : 2/ 94 وما بعدها . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 5/63 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص223 . 


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور  : 13/503 ، مادة (شبه ) ، والقاموس المحيط ، لفيروز آبادي : ص1610 . 


(�) ينظر : اصول الجصاص : 1/371 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص232 . 


(�) أصول الجصاص : 1/371 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 1/218 . 


(�) ينظر : المصادر السابقة . 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي : 1/26 . 


(�) اصول الجصاص : 2/6 . 


(�) الرسالة ، للشافعي : ص21 .


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/30 . 


(�) أصول السرخسي : 2/28 . 


(�) المصدر نفسه : 2/28-29 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/33 . 


(�) المصدر نفسه : مج2 ، 3/33 . 


(�) ينظر : التبصرة ، للشيرازي : ص208-209 . 


(�) المصدر نفسه : ص207 . 


(�) ينظر : اصول الجصاص : 2/45 ، واصول السرخسي : 2/28 _ 29 ، وميزان الاصول : 1/519 ، وتيسير التحرير : 3/174 .


(�) وبه قال المالكية  . ينظر : اصول الجصاص : 2/45 ، واصول السرخسي : 2/28 _ 29 ، وميزان الاصول : 1/519 ، وتيسير التحرير : 3/174 ، وفواتح الرحموت : 2/49 . والمقدمة في اصول الفقه لابن القصار : /119 ، واحكام الفصول للباجي : /217-218 .


(�) وهو مذهب الحنابلة ، وبعض المعتزلة ، ينظر : التبصرة : / 207 ، وشرح اللمع : 1/473 ، والبرهان : 1/166 ، وقواطع الادلة : 1/295 ، والمستصفى : 1/368 ، والمحصول : ج1 ق3 / 280 ، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/30 ، وجمع الجوامع ،للبناني  : 2/73 ، والابهاج : 2/215 ، ، والبحر المحيط ، للزركشي : 3/494 وما بعدها ، وكشف الساتر ، للبورنو : 2/38 ، والتمهيد ، للأسنوي : 2/290 ، والواضح : 4/87 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : /96 ، وقواعد الوصول ومعاقد الفصول : /55 ، والمسودة ، آل تيمية : 178 وما بعدها ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : /231 ، والمعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/342 .


(�) وهذا قول أبي الحسن الكرخي ، وهو اختيار ابي الحسين البصري  . ينظر : المصادر السابقة . 


(�) وهناك رأي مغاير : بأنه يجوز تأخير بيان الاوامر والنواهي ولا يجوز تاخير بيان الاخبار ، قال المارودي : ولم يقل بهذا القول احد من اصحاب الشافعي رحمه الله . ينظر : المصادر السابقة . 


(�) الواضح لابن عقيل : 4/87 . 


(�) المقدمة في الاصول لابن القصار : /117 ، والتقريب والارشاد للباقلاني : 3/384 ، والاحكام في اصول الاحكام لابن حزم : 1/81 ، واحكام الفصول للباجي : 1/217 ، والمعتمد لابي الحسين البصري : 1/315 ، والبرهان للجويني : 1/166 ، وقواطع الادلة لابن السمعاني : 1/295 ، والمستصفى : 1/368 ، والمنخول : /68 ، والتمهيد لابي الخطاب الكلوذاني : 2/290 وما بعدها ، والواضح لابن عقيل : 4/86 ، وميزان الاصول : 1/519 ، والمحصول : ج1 ق3/279 ، والاحكام للآمدي : 3/41 ، وشرح تنقيح الفصول : /282 ، والموافقات : 3/344 ، والبحر المحيط : 3/494 ، والمدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل : ص 129 ، وشرح الكوكب المنير للفتوحي : ص 230 ، وارشاد الفحول : ص173 .


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/399 ، واحكام الفصول / 219 ، والتبصرة ، للشيرازي  : ص 208 ، وشرح اللمع : 1/473 ، وقواطع الادلة : 1/298 ، والتمهيد : 2/292 ، والواضح : 4/89 ، والمحصول : ج1 ق3 / 282 ، والاحكام للآمدي : 2/182-183 . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/400 ، والاحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : مج1 ، 1/92 ، والتمهيد : 2/297 ، ومنتهى الوصول : /142-143 . 


(�) ينظر : الاحكام لابن حزم : 1/92-93 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/299 ، والتمهيد : 2/297 . 


(�) أخرجه أبو داود في سننه : 3/162 ، برقم (2980) ، كتاب الخراج ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى . وينظر : تلخيص الحبير ، لابن حجر : 2/101 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/298 ، والتمهيد : 2/294 ، والواضح : 4/93-94 ، والمحصول ، للرازي : 1/298   ، والاحكام للآمدي : 2/186 ، ومنتهى الوصول : / 142 – 143 . 


(�) التمهيد : 2/294 وما بعدها ، والواضح : 4/94 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 2/41-42 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/943 ، برقم (1297) ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم . 


(�) اخرجه البخاري في صحيحه  : 3/261 ، برقم : ( 1395) ، 


(�) اخرجه ابو عبيد في غريب الحديث : 4/141 ، ونحوه في الموطأ : 1/259 ، وينظر : مقدمة ابن القصار : / 120 .


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/300 ، والتمهيد ، للأسنوي : 2/298 . وكشف الساتر ، للبورنو : 2/42 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 2/39 . 


(�) المصدر نفسه : 2/43 . 


(�) ينظر : شرح اللمع : 1/475 ، وقواطع الادلة : 1/297 ، والتمهيد : 2/305 ، والواضح : 4/113 . 


(�) ينظر : التمهيد : 2/304 . 


(�) ينظر : شرح اللمع : 1/457 ، والتمهيد : 2/305 ، والواضح : 4/113 . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد ، للباقلاني : 3/407 ، واحكام الفصول ، للباجي : /220 ,التمهيد ، للأسنوي : 2/320 ، والواضح : 4/108 وما بعدها  ، وكشف الساتر ، للبورنو : 2/39 .


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/407 ، واحكام الفصول : /220 ,التمهيد : 2/320 ، وكشف الساتر ، للبورنو : 2/44 


(�) ينظر : أحكام الفصول ، للباجي : ص220 . 


(�) كشف الساتر ، للبورنو : 2/39 . 


(�) المصدر نفسه : 2/44 . 


(�) ينظر : المقدمة في الأصول لابن القصار : /120 ، والتقريب والارشاد : 3/413 ، واحكام الفصول : /221 ، والواضح : 4/117 . 


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/414 ، واحكام الفصول : /221 ، والواضح : 4/117 –118 . 


(�) ينظر : المصادر نفسها .  


(�) ينظر : التقريب والارشاد : 3/415 ، واحكام الفصول : 1/221 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/12 . 


(�) ينظر : شرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/421  ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/108 . 


(�) وبه قال أكثر العلماء منهم المالكية والحنابلة ، ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/12 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/419-420 .


(�) ينظر : المحصول ، للرازي : 3/244 ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص181 ، والمستصفى ، للغزالي : 1/346 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/420 .  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1207 ، برقم (1582) ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج2 ، 3/13 . 


(�) ينظر : شرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/421  ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/108 . 


(�) شرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/421 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :2/108 ، وأصول السرخسي : 1/91   ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : 2/34 . 


(�) شرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/421 . 


(�) سبق تخريجه . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص113 ، وكشف الأسرار عن أصل البزدوي ، للبخاري : 1/124 . 


(�) ينظر : المصدرين نفسيهما .


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص113 . 


(�) ينظر : المصادر السابقة . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص113-114 . 
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